
 تداول العراقيون، الأسبوع الماضي، 
عبر منصات التواصل الاجتماعي، خبرا 
عـــن عراقيـــة طلبـــت اللجوء إلـــى دولة 
أوروبيـــة، ورفعـــت قضية إثبات نســـب 
لابنها المولـــود في كربـــلاء، وهو ثمرة 
عقـــد زواج مؤقت أمده أســـبوع مع رجل 
دين عراقي متنفذ ولديه ميليشـــيا، وعند 
بالـ“دي.أن.أي“  النسب  إثبات  محاولتها 
(DNA) هددوهـــا بالقتـــل والتصفية مما 

أجبرها على الهجرة إلى خارج العراق.
ويقول الخبر إن المرأة رفعت قضية ضد 
رجل الدين الشـــيعي العراقي فتبنى العديد 
مـــن المحامين قضيتها، وتـــرددت أنباء عن 

إصدار أوامر قبض دولية بحق المتهم.
لســـنا متأكديـــن مـــن صحـــة الخبر 
المتـــداول لكـــن أمثـــال هذا يحـــدث في 
العراق كثيرا، وباســـتمرار هـــذه الأيام، 
خصوصـــا بعـــد أن افتتحت ”مؤسســـة 
طريـــق الإيمـــان الإســـلامية“ الإيرانيـــة 
(ومقرها مشـــهد) أول فروعها في بغداد 
والمحافظـــات العراقيـــة، وفتحـــت معه 
البـــاب لمئات الزيجـــات المؤقتة يوميا، 
وسط جدل واسع حول هذه الممارسات، 
التي تواجه إشكاليات عدة في المجتمع 
العربـــي، وتخلـــف آثـــارا واضحـــة في 

مجتمعات شهدت حروبا.
نحـــن لا نتطرق إلى أمر زواج المتعة 
مـــن وجهة نظـــر فقهية، فتلـــك يمكن أن 
يكتـــب عنها الفقهـــاء، قبـــولا أو رفضا، 
وهـــي مهمتهـــم وليســـت مهمتنـــا، لكن 
ينبغي أن نقف عندها من زاوية نتائجها 

الاجتماعية وما تنتجه من مشكلات.
فبصرف النظر عـــن الموقف الفقهي 
من ”المتعة“ يبدو جليا من خلال الوقائع 
الموثقة وما أوردته في كتابها ”المتعة.. 
الـــزواج المؤقت عند الشـــيعة“، شـــهلا 
حائري، وهي كاتبة إيرانية الأصل، تقيم 
في الولايـــات المتحدة، وحفيدة من جهة 
الأب لآية اللـــه الحائري، أحد أكبر علماء 
الشـــيعة في إيران، فإن الزواج المؤقت، 
الذي شـــاع، في الســـنين الأخيرة، جرى 
تفصيله على مقاس رجال الدين أنفسهم 
لإشـــباع نهمهم المرضي وليتحول على 
أيديهم إلى شـــركات استثمارية للتجارة 
والتســـويق، إذ افتتـــح رجـــال الديـــن، 
ولاسيما الحزبيين منهم، مراكز ووكالات 
ومواقـــع للدعاية والإعلان واســـتخدموا 
واجهات نسائية لجذب شريحة الشباب 
واســـتدراجهم  والذكـــور  الإنـــاث  مـــن 

للانخراط في خدمة التجارة السوداء.
إن واحـــدة مـــن بيـــن أكثـــر الجرائم 
الاجتماعية قبحا وبشـــاعة هي الولادات 

المجهولـــة، التـــي امتلأت بهـــا البطون 
ومستشـــفيات الأطفال ومراكـــز الأيتام، 
وهـــو مـــا ينـــذر بـــأن المـــدن العراقية 
ستكون، في المســـتقبل القريب، نسخة 
من المـــدن الإيرانية، التي تعج بالأطفال 
اللقطـــاء، ثمرة هذا الزواج، حيث تحوي 
طهران وحدها أكثر مـــن 25000 طفل في 
الشـــوارع، ضحايا بعض رجـــال الدين، 
فمـــع كل توقيع لوثيقة زواج متعة -على 
الطريقة الإيرانيـــة- هناك توقيع لوثيقة 
تدمير حياة إنسان أو طفل بريء، مقابل 

مبلغ يكون مقدمة لهذه الزيجة.
يعتقد الســـيد موســـى الموســـوي، 
وهـــو حفيد المرجع الشـــيعي الأســـبق 
السيد أبوالحسن الأصفهاني، في كتابه 
”الشـــيعة والتصحيـــح – الصـــراع بين 
(ص70)، أن فكـــرة  الشـــيعة والتشـــيع“ 
الـــزواج المؤقـــت اســـتخدمت فـــي حثّ 
الشـــيعة ولاســـيما الشـــباب منهم على 
الالتفـــاف حـــول المذهب لمـــا فيها من 
امتيـــازات وخاصـــة تلك التـــي لا تقرّها 
المذاهب الإسلامية الأخرى، مشيرا إلى 
أن الإغراء الجنســـي المباح باسم الدين 
يســـتقطب الشـــباب وأصحاب النفوس 
الضعيفة فـــي كل عصر ومصـــر، ولذلك 
فإن الســـيد الموســـوي لا يستغرب أبدا 
عندما يقرأ، في كتب الروايات الشيعية، 
روايات تنســـب إلـــى أئمة الشـــيعة في 
فضل المتعة وثوابها وحثّ الناس على 

العمل بها.
إن زواج المتعة مثال صارخ يجســـد 
التأثيـــر الإيرانـــي، الآخـــذ بالتنامي في 
العـــراق، ومحاولة تشـــويه ثقافة البلاد 
عبـــر فتاوى دخيلـــة على كافة الشـــعب 
العراقي، ولاســـيما القبائل منه، كما أنه 
أصبـــح، عبر الإعلان عنه والترغيب فيه، 
تجارة تقلل من شـــأن النساء وتحطّ من 
كرامتهـــن وتعاملهن كالجـــواري، وهو 
زنا يلبس ثوب الشريعة، التي أوجدها 
النهمـــون، ماديا وجنســـيا، من رجال 
الدين، إذ أحيانا يدفع بعض الرجال 
ملايين الدنانير من أجل قضاء ليالٍ 
مـــع الفتاة أو الســـيدة المطلقة أو 
الأرملة، فيما تكـــون حالات زواج 
المتعـــة من الفتيـــات البكر قليلة 

جدا.
الصحـــة،  وزارة  طالبـــت 

بحســـب تقرير أصدرته، البرلمان 
العراقـــي بإصدار تشـــريع جديد 
ينظـــم ضوابط هـــذا النـــوع من 
الزيجات، مبينـــة أن من بين كل 
ســـبع زيجات متعة يولد طفلان 
يكـــون مصيرهمـــا مجهولا، في 
وقت تتزايـــد الأمراض المنتقلة 
الشرع  يشـــترط  وفيما  جنسيا. 
موافقـــة والـــد الفتـــاة البكر أو 

جدها، لا يتمّ ذلك إن كانت تتولى شؤون 
نفســـها، ويترك حرية الـــزواج للأرامل 
والمطلقـــات، لكن قيـــود المجتمع وعدم 
تقبله لهذا الزواج يتـــرك الفتاة المقبلة 
عليه تعمل ســـرا وتتخلـــص من تبعاته 

(الأولاد مثلا).
إن رجـــال الديـــن، الذين يمارســـون 
المتعة ويشـــجعون عليها لا يرتضونها 
لبناتهـــم وأخواتهـــم وقريباتهـــم، ليس 
تنزهـــا وترفعـــا عنها، كما يقول الســـيد 
موسى الموسوي في كتابه (ص70 – 71)، 
”بـــل لأنهم يرون فيها أمرا مهينا مشـــينا 
يتنافى وكرامة العائلة وشـــرف الأســـرة 
وقـــد تســـيل الدماء في بعـــض المناطق 
الشـــيعية إذا ما ســـأل المرء شيئا كهذا 
من فقيه هو ســـيد قومه وحتى في إيران 
حيـــث تكـــون العملية جاريـــة في بعض 
مدنها، وتوجد مناطق لا يســـتطيع المرء 
أن ينبس بكلمة حول المتعة، أما في غير 
إيران ولاســـيما في البلاد العربية، التي 
تقطنها الشـــيعة، فالحديث عـــن المتعة 
مهلك ويؤدي إلى إســـالة الدماء ولســـت 
أدري تفاصيل الأمر في باكستان والهند 
وأفريقيـــا ولكن فـــي كل هـــذه المناطق 
لا يغيـــر الفقيه فتواه فهـــو يجوّزها إذا 
ما ســـئل عنهـــا ولكنـــه يخضـــع للبيئة 
الاجتماعيـــة، التي يعيش فيهـــا، فتثور 
ثورته ويقيم الدنيا ويقعدها إذا ما طلب 
منـــه يد ابنتـــه بالـــزواج المؤقت وهكذا 
نرى، بوضـــوح، أن المســـؤولية الأولى 
والأخيـــرة في العمل بهـــذا الأمر المقيت 
تقع علـــى عاتق، الذيـــن أباحوا أعراض 
المســـلمات ولكنهم أحصنوا أعراضهم، 
وأهـــدروا شـــرف المؤمنـــات ولكنهـــم 
صانوا شرف بناتهم وفي كل هذا عبرة 

لمن كان له قلب“.
إن الفوضى الجنسية، التي تهدد 
بنية المجتمع الإيراني، الذي 
تشكل النساء أهم دعائمه، تنتقل 
إلى المجتمع العراقي شيئا 
فشيئا، وستصبح النساء في 
المدن العراقية البضاعة 
الأكثر رواجا، كما هي، 
الآن، في أسواق قُم ومشهد 
وطهران، والأطفال هم 
الضحية الأكبر، وحصيلة 
هذا الزواج أطفال 
لقطاء، وبهذه الطريقة 
وغيرها تتسلل ولاية 
الفقيه إلى المجتمع 
العراقي 
بغية تحطيمه 
وانتزاعه من 
الجسد العربي، 
فاعقلوا يا أولي 

الألباب.

وضعية المرأة العراقية في الزمن العراقي 
ــــــي هي من أبشــــــع الأوضــــــاع في  الحال
ــــــم، وفق ما تؤكده منظمــــــات عالمية.  العال
وتعتبر المــــــرأة الأولى لانتهــــــاكات حقوق 
الإنسان في العراق في ظل تركيز الرأي 

العام العالمي على الوضع الأمني وإهمال 
ســــــواه. ولا يمكن فصل الآثار المباشــــــرة 
وغير المباشــــــرة التي تتعرض لها النساء 
عــــــن الوضــــــع العام الســــــائد ولاســــــيما 
الانقســــــام الطائفي. لقــــــد أصبح العراق 

الرث مكبّ نفايات وفســــــاد وطائفية تقف 
فوقه وتعيد إنتاجه النخبة الحاكمة وأبرز 
قادة قوى وأحزاب الإســــــلام السياســــــي 
الذين يفســــــرون تعاليم الأديان السماوية 
ــــــى هواهــــــم وحســــــب مصالحهــــــا، ما  عل

ــــــى الانتقــــــاص من حقــــــوق المرأة  أدّى إل
العراقية.

وبحسب المنظمات الدولية، فإن العراق 
لا يزال يســــــجل نســــــبا مرتفعة في مجال 
خــــــرق حقوق الإنســــــان عمومــــــا وحقوق 

المــــــرأة خصوصــــــا، كما يســــــجل حالات 
عنف وقتل ضد النســــــاء لا تزال الحكومة 
”عاجــــــزة“ عــــــن ردع مرتكبيهــــــا بســــــبب 
تحكم قوى الإســــــلام السياســــــي في كل 

مفاصلها.

فوضى الزيجات تهدد بنية المجتمع العراقي
الإغراء الجنسي المباح باسم الدين يستقطب الشباب
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من ينقذ المرأة العراقية من السواد

المرأة.. بضاعة رائجة في التجارة السوداء

زواج المتعة 

مثال صارخ يجسد التأثير 

الإيراني، الآخذ بالتنامي 

في العراق، ومحاولة تشويه 

ثقافة البلاد عبر فتاوى 
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د. باد. باهرة الشيخلي
كاتبة عراقية

أن  علـــى  ـــنية  السُّ المذاهـــب  تتفـــق   
زواج أو نـــكاح المتعـــة، أو الذي يُشـــار 
إليه بالمؤقـــت، كان محلـــلا، ووردت فيه 
نصوص قرآنية، لكن النبي حرمه، وهنا 
يدخل أمر الناسخ والمنسوخ بين القرآن 
والسنة النبوية، فهناك مَن يقول ويؤكد 
(أبوحامد الغزالي) بأن الســـنة تنســـخ 
القـــرآن، لأنهما من مصدر واحد، على أن 
النبي حسب الآية ”وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى 

إِنْ هُوَ إِلاَّ وَحْيٌ يُوحَى“ (النجم: 4-3).
بينما يـــرى الشـــيعة الإمامية، على 
وجه الخصوص، أن زواج المتعة، والذي 
يُعرف بالزواج المؤقت حلالا، ولم يحرمه 
النبـــي، إنمـــا منعـــه الخليفـــة عمر بن 
الخطاب، فالنصوص الواردة في القرآن 
حسب المذهب الإمامي لم تُنسخ بالسنة، 
عَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى  تَّ وهي ”فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تمََ
جِّ فَمَا اسْتَيْسَـــرَ مِنَ الْهَدْيِ“ (البقرة:  الحَْ
96)، وهـــذه كمـــا يتضـــح أنهـــا خاصة 
قْتُمُ  بالحج. والآية ”لاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّ
وهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ  سُّ سَـــاءَ مَا لَمْ تمََ النِّ
عُوهُـــنَّ عَلَى المْوُسِـــعِ قَدَرُهُ  فَرِيضَـــة وَمَتِّ
وَعَلَـــى المْقُْتِـــرِ قَـــدَرُهُ مَتَاعـــا بِالمْعَْرُوفِ“ 
(البقـــرة: 236)، وعرفت بمتعـــة المطلقة. 
والآية ”فَمَا اسْـــتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ 
أُجُورَهُنَّ فَرِيضَة وَلاَ جُنَـــاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا 
هَ  تَرَاضَيْتُـــمْ بِهِ مِنْ بَعْـــدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّ

كَانَ عَلِيما حَكِيما“ (النساء: 24).

علـــى أي حـــال، إن المتعـــة أُقرت في 
القـــرآن، ولكـــن الخلاف، كمـــا تقدم على 
نســـخها، أي تحريمهـــا بعـــد تحليـــل، 
فالعرب قبل الإســـلام كانوا يمارسونها، 
كنوع مـــن أنواع الـــزواج، حيث تعددت 
أنواعه عندهم. وردت رواية لدى الطبري 
أن الخليفة  في ”تاريـــخ الأُمم والملـــوك“ 
عمر بن الخطاب قد منعها، ضمن ما منع 
من حصـــة المؤلفة قلوبهم، والغنائم بعد 
السيطرة على العراق، ووقف حد السرقة 
فـــي عـــام المجاعة والـــذي ســـمي بعام 
الرمادة (سنة 18هـ)، لهذا يعتبر الإمامية 
أن المتعـــة غيـــر محرمـــة، ولممارســـتها 
أُصـــول، فهي تحـــدث بعقد بـــين الرجل 

والمرأة على وقت مسمى، لساعات وأيام 
وأكثر، وأن تكون المرأة خالية من الحمل، 
وإذا حدث الحمل فيلحـــق بالأب ويأخذ 
اســـمه، ولا ينتهي هذا الـــزواج بطلاق، 
لأنه محـــدد الفترة، لذا ســـمي بالمؤقت، 
ولا تترتـــب عليه صلة بـــالإرث، أي ليس 
مـــن حق المتمتع بهـــا ولا ولدها أن يرث 
الأب، وله شـــرط الزواج الدائم من حيث 
تحريم لسبب النسب، ولا التمتع بأختين 
إلى غير ذلك من شـــروط الـــزواج، وعند 
الإماميـــة، على خلاف المذاهب الســـنية 
يعتبر الزواج من الكتابية، زواجا مؤقتا 

ليس فيه حقوق الزواج الدائم.
لكـــن مـــع وجوده غيـــر أن الشـــيعة 
العـــرب علـــى وجه الخصـــوص يأنفون 
منـــه، علـــى الأقـــل فـــي الفتـــرة التـــي 
وإشـــاعة  الإيرانيـــة،  الثـــورة  ســـبقت 
التديـــن بشـــكل لافـــت للنظـــر، ففتحت 
مكاتـــب خاصة لذلـــك، وكثيـــرا ما صار 
يمُـــارس خـــارج التحديـــد الفقهـــي له، 
للممارســـة  كمبرر  المتدينـــون  واتخـــذه 
الـــزواج  منظومـــة  خـــارج  الجنســـية 

الدائم.
فإذا كان المحصنـــون، أي المرتبطون 
بـــزواج دائـــم مـــن النســـاء والرجـــال، 
يرجمـــون حتى المـــوت في حالـــة ثبوت 
الممارســـة الجنســـية خارج الزواج، لكن 
الرجـــل من حقـــه أن يتمتـــع برضا الله، 
بقـــول كلمـــة ”متعـــت“، بما شـــاء وهو 
متـــزوج، وطبعا لا يحق للمرأة المتزوجة 

ذلك.
وظهـــرت أشـــكال لتبريـــر الممارســـة 
الجنســـية، كحل لعدم التمكن من الزواج، 
أو عدم الرغبة في الارتباط بالزواج الدائم 
والتزامات العائلة، وكثرة الطلاق والعدد 
الكبير من الأرامـــل والمطلقات والمطلقين، 
مثل الذي عُرف بزواج المسيار، الذي أباحه 
ـــنة، والزواج الذي عُرف  بعض فقهاء السُّ
بالصداقـــة (الكيرفرينـــد)، وتحصل مثل 
هذه الأنواع من الزواج باتفاق بين الرجل 
والمـــرأة، ولكن لا تختلف هـــذه الزيجات 
عمـــا يمـــارس في الغـــرب مـــن الصداقة 
والممارســـة الجنسية، والاختلاف فقط أن 
الممارسة عند المسلمين تتم بموافقة الله، 
بكلمة ”أنكحت نفسي“ والجواب ”قبلت“. 
فمـــا يحدث في الغـــرب أن يحصل وجود 
أولاد مـــن تلك العلاقة ويتـــم الالتزام بهم 
من قبـــل الطرفين، وكثيرا مـــا تتوج تلك 
العلاقـــة بالـــزواج. فما يحصـــل هو نوع 
من تبرير الممارسة الجنسية، فالرجل من 
حقه الممارســـة بعدد غير محدد ويتم ذلك 
برضا الله! بينما كثيرا ما يُقتل النســـاء، 
فـــي العديد من البلـــدان، بتبرير قانوني، 

يُسمى بـ“غسل العار“.

الزواج المؤقت.. المتعة

 التي حرمتها مذاهب وحللتها أخرى

الرجل من حقه أن يتمتع 

برضا الله، بقول كلمة 

{متعت}، بما شاء وهو 

متزوج، وطبعا لا يحق للمرأة 

المتزوجة ذلك

زيد بن رفاعة


